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مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2018 ،)5(32

الطعون الواردة على حجية حديث أبي بكرة في منع تولية المرأة رئاسة الدولة
The Drawbacks Contained in the Authentic Abu Bakr Narration in
Preventing Women from Assuming the Presidency of the State
عارف حسونه
Aref Hassouneh
قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات،
العين ،اإلمارات العربية المتحدة
بريد الكترونيaref.h@uaeu.ac.ae :
تاريخ التسليم ،)2017/5/22( :تاريخ القبول)2017/8/24( :
ملخص
إن أصرح نص ورد بمنع تولية المرأة رئاسة الدولة في اإلسالم حديث أبي بكرة رضي هللا
عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :لن يفلح قوم َولَّوْ ا أمرهم امرأة" .ولكن المجيزين لتلك
التولية من المعاصرين ذهبوا في الجواب عن هذا الحديث كل مذهب ،حتى إن منهم من أغرب
فزعم أنه مكذوب موضوع ،ومنهم من نفى حجية السنة في القضايا الدستورية مطلقا ،ومنهم نفى
في تلك القضايا حجية حديث اآلحاد فقط ،ومنهم من زعم في هذا الحديث أنه مختلف في صحته،
ومنهم من طعن عليه بتفرد راويه به؛ ك ُّل ذلك لتسقط حجيته رأسا من أول األمر؛ بحيث يغني
سقوط حجيَّـته عن طويل المباحثة في داللته ،وكثير المناقشة في أوجه التصرف فيها؛ وهو في
الواقع ما لم أجد من العلماء– في حد بحثي -من تصدى لمناقشته إما مطلقا ،وإما مناقشةً شافية
وافية تامة؛ وبخاصة ما تعلق من تلك الطعون بدعوى االختالف في صحة هذا الحديث ،ودعوى
مخالفته للواقع مخالفة تقتضي الحكم عليه بالوضع؛ فرأيت لذلك أن أسد هذا الخلل بتكميل ما ابتدأه
الباحثون قبلي ،وتميم ما شرعوا من ذلك فيه ،لعلي أقوم لحجية هذا الحديث بما يثبتها ويقيمها ،على
وفق المنهج العلمي المحايد ،والمسلك البحثي المنصف ،غي َر متَعرض لداللته في محل الحكم ،إال
بقدر ما يتوقف عليه الجواب عن نفي حجيته.
الكلمات المفتاحية :تولي المرأة رئاسة الدولة ،شروط رئيس الدولة ،الحقوق السياسية للمرأة.
Abstract
The explicit evidence that forbids women from taking over the
presidency is the statement of the Prophet (peace and blessings of Allaah
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be upon him): "Some people will not succeed and they will have a
woman." However, those who allowed women to be heads of state from
modern times have responded to this hadeeth as a lie to the Messenger of
Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him). Some of them said
that the Sunnah is not the constitutional law argument at all, and some of
them said that it is not an argument in that law. Some of the scholars
claimed that the scholars differed concerning the validity of this hadeeth,
and some of them attributed it to him because of the uniqueness of the
narration of his narration. To complete what the researchers started before
me, and proved that this hadeeth is an argument and is valid for the
evidence Do it.
Keywords: The Assumption of the Presidency of the State, The
Conditions of the Head of State, The Political Rights of Women
مقدمة
فإن أصرح ما ثبت في منع تولية المرأة رئاسة الدولة في اإلسالم حديث أبي بكرة رضي هللا
عنه مرفوعا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :لن يفلح قوم َولَّوْ ا أمرهم امرأة" .وهو مع
صراحته وظهوره صحيح م َخ َّرج في صحيح البخاري وغيره من دواوين السنة المعروفة ،إال أنه
– على الرغم من صحته وصراحته – لم يخل عن طعن فيه من بعض المعاصرين الم َجوزين توليةَ
ْ
صحت عن طويل
المرأة رئاسةَ الدولة ،متَ َذرعين في الجواب عنه بطعون في حجيته تغني لو
ْ
سقطت داللته
المباحثة في داللته ،وكثير المجادلة في مقاصده؛ بما أن الدليل إذا سقطت حجيته،
ْ
كانت صريحةً ظاهرة.
تبعا ً؛ مهما
وإن من أغرب ما طعنَ به على هذا الحديث ،وأفدَح ما أجيب به عنه :أنه موضوع مكذوب
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدعوى مخالفته للواقع ،وأنه مختلف في صحته لضعف بعض
رواياته ،وأنه مما ال تقوم به الحجة إما لتفرد راويه به ،وإما لعدم حجية السنة في القضايا الدستورية
مطلقا أو إذا كانت آحادية فقط؛ وهذا في الواقع ما جاء هذا البحث إلثبات َوهائه وتهافته ،وبيان ما
فيه من التَّ َمحُّ ل والتَّعسف؛ بعرضه على معيار العلم ،وسبره بمسبار النظر؛ وبخاصة أنني لم أجد
– في حد بحثي وعلمي – من تصدى لهذا القدر من الطعن بجوابه ،وال َم ْن قام له بحقه منَ المباحثة
فيه ،وال َّد ْفع عن ال ُّسنَّة منه ،وهو ما أحوج – من ثم – إلى سد هذا الخلل بتكميل ما ابتدأه الباحثون
قبلي ،وتَـ ْتميم ما شرعوا من الرد في توطئته وتمهيد أسه ،غي َر متَ َعرض في أثناء ذلك لداللة الحديث
على محل الحكم ،إال بقدر ما يتوقف عليه الجواب عن نفي حجيته.
وأما جملة ما استدر ْكته واست ْكملته مما تركه الباحثون في القضية؛ فال يخرج عن ثالثة أمور
هي فيما يأتي في البحث تفصيله:
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 .1التوسع في الرد على الدكتور عبد الحميد متولي في طعنه على حديث أبي بكرة رضي هللا
عنه بنفيه حجيةَ السنة في القضايا الدستورية :فقد تو َّس ْعت في الرد عليه في ذلك بما لم يَس ْقه
– في حد علمي َ -م ْن تعرض للـرد عليه فيه .كما أنني في رد هذا الطعن ذاته آ َخ ْذت االستاذ
محمد عزة دروزة على اعتداده في القضايا الدستورية باجتهاد العامة أو إجماعهم ،مع تركه
االعتداد فيها بالسنة الشريفة وإجماع الفقهاء ،وهو ما لم أجد من الباحثين – في حد علمي –
من ألمح إليه من رأي دروزة ،وال آ َخ َذه عليه.
 .2إحكام الرد على من طعن في حديث أبي بكرة رضي هللا عنه بأنه مخالف للواقع :فقد وجدت
العلما َء في رد هذا الطعن بين مانع مخالفةَ الحديث للواقع رأسا ،ودافع إياها بصرفه عن الخبر
إلى اإلنشاء ،أو بمنع كون الكفار حجة في معارضة الشرع .وفي هذه الردود من الضعف ما
ُّ
وسكت عن بعضه؛ وهو ما رأيت أن أسد بهذا البحث خللَه بحمل الحديث على
ضه
بيَّـ ْنت بع َ
ُّ
الوعيد أو الدعاء ،ثم تَجْ ويز تَ َخلف كل منهما؛ بحيث ال تعود مخالفة الحديث للواقع حالئذ
م َسوغَة لرد داللته ،وال للحكم بوضعه.
 .3رد الطعن في حديث أبي بكرة رضي هللا عنه بأنه مختلف في صحته :وهو ما انفرد بدعواه
األستاذ الدكتور بسام العموش الذي بيَّ ْنت في هذا البحث خلطَه بين روايات الحديث الصحيحة
ورواياته الضعيفة ،ثم ن ْقلَه كال َم العلماء على الروايات الضعيفة على أنه كالمهم على الرواية
الصحيحة التي ساقها؛ ليقرر بعد ذلك أن الحديث  -بروايته تلك  -مختلَف في صحته؛ وهو ما
لم أجد من الباحثين – في حد بحثي  -من استدركه على الدكتور العموش ونَـبَّهَ عليه.
وبالجملة فليس من مقصودي في هذا البحث تكرير ما َحف ْ
لت به بعض الدراسات والفتاوى
ومقاالت الكاتبين من البحث في داللة حديث أبي بكرة على منع تولية المرأة رئاسة الدولة ،وال
استقصاء األحاديث التي تدل عليه بطريق اإلشارة أو الفحوى أو القياس ،وال التَّعرُّ ض لبيان
معارض هذا الحديث من القرآن العظيم وعمومات الخطاب الشرعي للرجال والنساء جملة.
وأما خطة هذا البحث ،فقد جعلتها على الصورة اآلتية:
 −المبحث األول :نص حديث أبي بكرة ،وتخريجه ورواياته.
 −المبحث الثاني :الطعون الواردة على حجية حديث أبي بكرة في منع تولية المرأة رئاسة
الدولة:
 −المطلب األول :الطعن على حديث أبي بكرة بعدم حجية السنة في القضايا الدستورية.
 −المطلب الثاني :الطعن على حديث أبي بكرة بأنه موضوع.
 −المطلب الثالث :الطعن على حديث أبي بكرة بأنه مختلف في صحته.
 −المطلب الرابع :الطعن على حديث أبي بكرة بتفرده بروايته.
هذا وهللاَ سبحانه أسأل أن يضع لهذا البحث القبول ،وأن ينفع به ،ويجعلَه نصرة لسنة نبينا
المصطفى صلى هللا عليه وسلم .فإن كان فيه ما ال يكاد يَ ْسلَم منه عاقل وال م ْخلص من العثار
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والزلل ،فأسأل هللا التجاو َز لي عنه ،وأن يله َم قارئه المعذرةَ لي ،والدعا َء بالسالمة م ْن َم َغـبَّـتـه
ض َرره.
و َ
المبحث األول :نص حديث أبي بكرة وتخريجه ورواياته
أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي بَ ْكرة( )1رضي هللا عنه أنه قال" :لقد نفعني هللا
بكلمة سمعتها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيام الجمل ،بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل
فأقات َل معهم ،قال :لما بلغ رسو َل هللا صلى هللا عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنتَ كسرى
قال" :لن يفلح قوم ولَّوْ ا أم َرهم امرأة"(.)2
وأخرجه بهذا اللفظ أيضا :النسائي في سننه( ،)3والترمذي في سننه( ،)4وقال فيه الترمذي:
"هذا حديث حسن صحيح" .وأخرجه بهذا اللفظ أيضا :الحاكم في مستدركه( ،)5وعلق عليه الذهبي
في التلخيص بقوله" :على شرط البخاري ومسلم" .وأخرجه الحاكم أيضا بلفظ" :ال يفلح قوم
تملكهم( )6امرأة "( .)7وقال فيه" :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه" .وسكت عنه الذهبي.
ولعله سكت عنه بهذه الرواية؛ لتقريره صحته على شرط البخاري ومسلم في رواية الحاكم له بلفظ:
"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".

()1

()2
()3
()4
()5
()6

()7

هو الصحابي نـفَـيْع بن الحارث بن كلدة ،أبو بكرة الثقفي رضي هللا عنه ،مشهور بكنيته ،وقيل :اسمه مسروح.
روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم .وعنه :أوالده وغيرهم ،منهم :األحنف بن قيس ،والحسن ،وابن سيرين،
وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ،وغيرهم .وقال العجلي :كان من خيار الصحابة رضي هللا عنهم .وقال
الحافظ ابو نعيم األصفهاني :كان ر جال صالحا ورعا .وقال ابن حجر :كان من فضالء الصحابة .وقال محمد
بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب :جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد،
ثم استتاب نافعا وشبال فتابا؛ فقبل شهادتهما ،واستتاب أبا بكرة فأبى وأقام؛ فلم يقبل شهادته ،وكان أفضل القوم
(انظر :ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،ج33ص 73وابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج6ص 467والمزي،
تهذيب الكمال ،ج30ص 7-5وج33ص.)161
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب المغازي ،باب كتاب النبي صلى هللا عليه وسلم إلى كسرى وقيصر،
ج4ص ،1610رقم الحديث .4425
اخرج ه النسائي في المجتبى ،كتاب آداب القضاة ،باب النهي عن استعمال النساء في الحكم ،ج8ص 227برقم
.5388
اخرجه الترمذي في سننه ،باب  ،75ج4ص 527برقم .2262
اخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك ،باب ذكر اسالم أمير المؤمنين علي ،ج3ص128برقم  ،4608ومع
الكتاب تعليقات الذهبي في التلخيص.
يالحظ أن كلمة (تَ ْملكه ْم ) في هذه الرواية من القرائن الدالة على أن المراد بالحديث رئاسة الدولة حصرا ،ال
سائر الواليات العامة التي دونها أيضا -كالوزارة والقضاء  -ألن معنى كونها تَ ْملكه ْم  :أنها رئيسة دولتهم ،كما
في قوله سبحانه" :إني َو َج ُّ
دت ا ْم َرأَةً تَ ْملكه ْم " النمل .23 /وقد كانت رئيسة دولتهم (انظر :هند الخولي ،تولي
المرأة المناصب العليا في الدولة في الفقه اإلسالمي ،ص .)305قلت :هذا مع أن سياق الحديث مخصص عمو َم
لفظ (أم َرهم) فيه باألمر الذي هو كلُّ أمرهم  -وهو رئاسة دولتهم  -بما هو وارد في حق بنت كسرى ،وأنهم
ضه.
إنما ولَّوْ ها ك َّل أمرهم ،ال بع َ
اخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك ،كتاب الفتن والمالحم ،ج4ص 570برقم .8599
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وأخرجه أيضا :أحمد في مسنده) ،)1وابن حبان في صحيحه( ،)2كالهما بلفظ" :لن يفلح قوم
تَ ْملكه ْم امرأة" .وقد صححه بهذا اللفظ شعيب األرناؤوط في تعليقه على المسند وصحيح ابن حبان.
وأخرجه أحمد أيضا بلفظ" :ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة"( .)3وبلفظ" :ال يفلح قوم تَ ْملكه ْم
امرأة"( .)4وبلفظ" :لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة"( .)5وبلفظ" :ال يفلح قوم أسندوا أمرهم
إلى امرأة"( .)6وفي رواياته هذه جميعا قال شعيب األرناؤوط في تعليقه على المسند" :حديث
صحيح".
وأخرجه الطبراني في األوسط من حديث جابر بن سمرة رضي هللا عنه من طريق عبد
الوارث بن ابراهيم قال حدثنا عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سماك
بن حرب عن جابر بن سمرة قال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :لن يفلح قوم يملك
أم َرهم امرأة"( .)7وقال فيه الطبراني" :ال يروى هذا الحديث عن جابر بن سمرة إال بهذا اإلسناد،
تفرد به عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة" .وقال فيه الهيثمي" :رواه الطبراني في األوسط عن
شيخه أبي عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم ،ولم أعرفه ،وبقية رجاله ثقات "( .)8وقال فيه األلباني:
"قلت :وآفة هذا اإلسناد ابن جبلة؛ فإنه كذاب  -كما قال الذهبي  -وقال :الدارقطني" :متروك؛ يضع
الحديث"(.)9
وأورد الهيثمي في الزوائد من حديث أبي بَ ْكرة رضي هللا عنه أنه قال :سمعت النبي صلى
هللا عليه وسلم وذكر بلقيس صاحبة سبأ فقال" :ال يقدس هللا أمة قادتهم امرأة"( .)10وقال فيه الهيثمي:
"قلت :ألبي بكرة
حديث في الصحيح غير هذا( .)11رواه( )12الطبراني ،وفيه جماعة لم أعــــرفهم" .وقـــال فيه
األلبانـــي" :منكر".13

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
()10
()11
()12
()13

اخرجه احمد في مسنده ،ج34ص 149برقم .20517
اخرجه ابن حبان في صحيحه ،باب في الخالفة واإلمارة ،ج10ص 375برقم .4516
اخرجه احمد بن حنبل في مسنده ،ج34ص 144برقم .20508
اخرجه احمد بن حنبل في مسنده ،ج34ص 85برقم .20438
اخرجه احمد بن حنبل في مسنده ،ج34ص 120برقم .20474
اخرجه احمد بن حنبل في مسنده ،ج34ص 121برقم .20477
أخرجه الطبراني في المعجم األوسط ،باب من اسمه عبد الوارث ،ج5ص 123برقم .4855
الهيثمي ،مجمع الزوائد ،ج5ص.209
األلباني ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ،ج13ص.161-160
الهيثمي ،مجمع الزوائد ،ج5ص.209
عنى به الهيثمي حديث" :لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"؛ إذ هو في صحيح البخاري كما تقدم.
الضمير من قول الهيثمي" :رواه" هنا يرجع إلى رواية (ال يقدس هللا أمة قادتهم امرأة) ،وال يرجع إلى الرواية
التي ألبي بكرة في صحيح البخاري ،وهي رواية (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).
األلباني ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ،ج36ص 159رقم الحديث .6062
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وأخرج أحمد في مسنده( ،)1والحاكم في مستدركه( )2من حديث أبي بكرة رضي هللا عنه أَنَّه
صلَّى َّ
هللا َعلَيْه َو َسلَّ َم أَتَاه بَشير ي َبشره بظَفَر ج ْند لَه َعلَى عَدوه ْمَ ،و َر ْأسه في حجْ ر عَائ َشةَ
شَه َد النَّب َّي َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َرض َي َّ
هللا َع ْنهَا ،فَقَا َم فَ َخ َّر َساجدًا ،ث َّم أ ْنشَأ ي َسائل البَشي َر ،فَأ ْخبَ َره في َما أ ْخبَ َره أنَّه َول َي أ ْم َره ْم ا ْم َرأة،
صلَّى َّ
هللا َعلَيْه َو َسلَّ َمْ :
ت الر َجال إ َذا أَطَاع ْ
َت الن َسا َء ،هَلَ َك ْ
ت الر َجال إ َذا أَطَاع ْ
"اآلنَ هَلَ َك ْ
َت
فَقَا َل النَّب ُّي َ
الن َسا َء ،ثَ َالثًا" .وقال فيه الحاكم" :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه" .وعلق عليه الذهبي في
التلخيص بقوله" :صحيح" .وقال األلباني مستدركا على الذهبي قوله هذا" :قلت :وهو ذهول منه
عن حال بكار هذا الذي حكاه في كتابه (الميزان) كما سبق نقله عنه؛ فسبحان من ال ينسى ! ومن
أجل بكار هذا أوردت الحديث في (األحاديث الضعيفة والموضوعة)"( .)3وكذلك ض َّعفَ هذه
الروايةَ شعيب األرناؤوط في تعليقه على مسند أحمد ،بقوله" :إسناده ضعيف؛ لضعف بكار بن عبد
العزيز".
وبالجملة فقد ظهر من هذا المتقدم كله أن قوله صلى هللا عليه وسلم" :لن يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة" مروي من حديث أبي بكرة ،ومن حديث جابر بن سمرة رضي هللا عنهما ،ولكنه إنما يصح
من حديث أبي بَ ْكرة منفردا به ،وال يصح من حديث جابر .وهو صحيح من حديث أبي بكرة بهذا
اللفظ ،وبلفظ" :ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة" .وبلفظ" :ال يفلح قوم تَ ْملكه ْم امرأة" .وبلفظ" :ال يفلح
قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة"( .)4أما بلفظ" :ال يقدس هللا أمة قادتهم امرأة" .فال يصح .وكذلك ال
يصح بلفظ ْ
ت الر َجال إ َذا أَطَاع ْ
َت الن َسا َء ،هَلَ َك ْ
ت الر َجال إ َذا أَطَاع ْ
"اآلنَ هَلَ َك ْ
َت الن َسا َء ،ثَ َالثًا".
على أن هذا الحديث -برواياته الصحيحة – لم يَخل عن طعن بعض المعاصرين عليه في
سنده؛ ليحصل بذلك إسقاط َمفاده من الحكم الشرعي بمنع تولية المرأة رئاسة الدولة ،أو رد
االستدالل به لمنع توليتها أيا ً من الواليات العامةَ؛ وهو ما نعرض له فنقول:
المبحث الثاني :الطعون الواردة على حجية حديث أبي بكرة في منع تولية المرأة رئاسة الدولة
المطلب األول :الطعن على حديث أبي بكرة بعدم حجية السنة في القضايا الدستورية
من المعاصرين المجوزين توليةَ المرأة رئاسة الدولة في اإلسالمَ ،م ْن تمسك في رده لحديث
أبي بكرة الوارد بمنع تلك التولية بأن السنة ليست حجة في القضايا الدستورية التي منها قضية
رئاسة الدولة هذه .وهؤالء فريقان :فمنهم من نفى حجية السنة في القضايا الدستورية مطلقا ،ومنهم
من نفى حجية السنة في القضايا الدستورية إن كانت آحادية ظنية الثبوت فقط ،ولم تكن قطعية
متواترة.

()1
()2
()3
()4

اخرجه احمد بن حنبل في مسنده ،ج34ص106برقم 20455
اخرجه الحاكم في مستدركه ،كتاب األدب ،ج4ص323برقم 7789
االلباني ،إرواء الغليل ،ج2ص227
اخرجه احمد بن حنبل في مسنده ،ج34ص 121برقم 20477

مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2018 ،)5(32ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol32/iss5/4

Hassouneh: The Drawbacks Contained in the Authentic Abu Bakr Narration in Pr

عارف حسونه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 913

فأما من نفى حجية السنة في القضايا الدستورية مطلقا :فهما الدكتور عبدالحميد متولي(،)1
واالستاذ محمد عزة دروزة حين َعدا الوالية العامة قضية دستورية تحتاج إلى نص قرآني؛ بحيث
إن السنة النبوية ال تكون حجة فيها لذلك ،فإن لم يوجد النص القرآني فيها اجتهد الناس( .)2وقد فسر
متولي وعلي عبد الواحد وافي عدم حجية السنة في القضايا الدستورية بأنها "ال تعد ذات صبغة
أبدية وذات حجة ملزمة لجميع الناس في كل حين"( ،)3بل هي تشريع وقتي(.)4
وأما من نفى حجية السنة في القضايا الدستورية إن كانت آحادية ظنية السند :فمنهم عبدالحميد
محمد الشواربي( ،)5وعلي عبدالواحد وافي( ،)6والشيخ راشد الغنوشي الذي صرح بأن "األحكام
الشرعية  -وخاصة ما تعلق منها بنظام الدولة اإلسالمية  -ما ينبغي أن تبنى على سند ظني ،مهما
كانت درجة الظنية ضئيلة( .)8(")7ثم يقرر بناء على ذلك" :أنه ليس هناك في اإلسالم ما يقطع بمنع
المرأة من الواليات العامة ،قضا ًء أو إمارةً.)9("...
وأقول في جواب ذلك :قد ثبت ثبوتا قاطعا أن السنة النبوية الشريفة حجة في إثبات األحكام
الشرعية ،ومصدر من مصادر التشريع ،واألدلة التي بها ثبتت حجيتها ومصدريتها لألحكام
الشرعية مطلقة عن قيد كون قضيتها غي َر دستورية ،أو كون حجيتها في القضية الدستورية
مشروطةً بالتواتر؛ وإذا كان هذا كذلك فقد وجب أن تكون السنة الصحيحة لذلك حجة مطلقا:
متواترةً أم آحاديةً ،ودستوريةً في قضيتها أم غي َر دستورية ،ما دامت واردةً بفرع فقهي ،وكانت
من أحكام التبليغ ال السياسة()10؛ ومدعي التقييد في حجيتها بما عدا القضايا الدستورية ،أو بما عدا
اآلحادي في تلك القضايا  -مطالَب بالدليل عليه ،وال دلي َل؛ وإال فليخرجه لنا.
وأما دعوى أن حديث أبي بكرة رضي هللا عنه إنما قاله النبي صلى هللا عليه وسلم سياسةً
بصفته إماما ً للمسلمين ،وأنه لذلك من األحكام الوقتية التي تتغير بتغير الزمان والمصالح وال
تدوم()11؛ فير ُّد عليها :بأن اإلخبار عن عدم فالح قوم ولوا أمرهم امرأة ال يصح أن يكون من
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
()10
()11

انظر :عبد الحميد متولي ،مبادىء نظام الحكم في اإلسالم ،ص189
انظر :بسام العموش ،تولي المرأة رئاسة الدولة من منظور إسالمي ،ص 410و 412ولم أ َحصلْ كتاب دروزة.
انظر :عبد الحميد متولي ،مبادىء نظام الحكم في اإلسالم ،ص189
انظر :علي عبد الواحد وافي ،حقوق اإلنسان في اإلسالم ،ص68
انظر :هبة عبد الرؤوف عزت ،المرأة والعمل السياسي ،ص132
علي عبد الواحد وافي ،حقوق اإلنسان في اإلسالم ،ص68
أي مهما كانت ظنيته ضئيلة ،بأن كان في سنده أقرب إلى القطعية منه إلى الظنية.
راشد الغنوشي ،الحريات العامة في الدولة اإلسالمية ،ص129الهامش 155
راشد الغنوشي ،الحريات العامة في الدولة اإلسالمية ،ص130
المقصود بأحكام السياسة هنا :ما يصدر عن النبي صلى هللا عليه وسلم من أحكام بوصفه إماما للمسلمين يسوسهم
ويدير مصالحهم ،ال بوصفه مشرعا مبلغا األحكام عن رب العالمين.
وهذا غير ما علَّته من أحكام التبليغ المنصوصة مصلحة متغيرة؛ فإن هذا النوع من األحكام مختلف في إدارته
مع تلك المصلحة وجودا وعدما ،وأنه لذلك مؤقت في مدته ببقاء تلك المصلحة أم ال .ولكن على كال القولين
فليس من هذه األحكام ما نحن فيه هنا؛ ألن النهي عن تولية المرأة رئاسة الدولة معلل بأنوثتها أو بالزمها ال
بالمصلحة المتغيرة؛ فال يدور لذلك مع المصلحة ،وال يكون من أحكام السياسة واإلمامة.
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األحكام الوقتية السياسية؛ بل يتعين أنه من أحكام التبليغ ،وأن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما قاله
بوصفه مبلغا مشرعا بالوحي ال بوصفه إماما ً وحاكما ً؛ ألن األحكام السياسيةَ الوقتيةَ هي – حصراً
 األحكام المتعلقة بالسلم والحرب ،وتوزيع الغنائم والفيء ،وتنظيم العالقة بين المسلمين وغيرهم؛وسائر ما يرجع إلى تدبير المصالح الزمنية للرعية .وهذا الحكم بمنع تولية المرأة رئاسةَ الدولة،
والوعيد عليه بعدم الفالح  -ليس من هذا القبيل(.)1
قلت :أطلق هؤالء قولَهم بأن السنة الواردة في القضايا الدستورية تشريع وقتي؛ فلم يقيدوه بما
بني من تلك السنة على مصلحة متغيرة ال ثابتة؛ وهو ما فهمناه من أمرين في كالمهم هما مبنى
هذا اإلطالق والعموم في عَدهم ك َّل ما قضيته من السنة دستورية  -تشريعا ً وقتيا ً ،بال تفريق بين ما
نفي حجية
مصلحته من تلك السنة ثابتة وما مصلحته منها متغيرة .فأول هذين األمرين :تعليلهم َ
السنة في القضايا الدستورية بأن القانون الدستوري – كما يأتي نقله عنهم – خطير عظيم الخطر،
وهو حاكم على سائر القوانين والتشريعات في الدولة()2؛ فلم يصح لذلك التعويل فيه على ما عدا
القرآنَ الكريم .فإن هذا التعليل منهم يقتضي أن كل ما قضيته من السنة دستورية ،فليس هو بحجة؛
لمجرد َّ
أن قضيتَه دستورية خطيرة الشأن عظيمة األثر ،بال فرق في ذلك بين ما بن َي منه على
مصلحة متغيرة وما بن َي منه على مصلحة ثابتة .وثاني هذين األمرين :أنهم فرضوا أن كل ما
قضيته من السنة دستورية؛ فال بد أن المرع َّي فيه المصلحة الزمنية في وقت الحكم بها ،وهي لذلك
مصلحة وقتية متغيرة ،وليست أبديةً ثابتة.
وتأسيسا على هذا نقول :إن من أعجب العجب ان يكون الحديث حجة في ثبوت الحكم به
مؤقتا ال ابدا ،وفي زمن دون زمن؛ لمجرد أن قضيته دستورية مطلقا ،ولو ثبت ابتناؤه على مصلحة
ثابتة ال تتغير– كما هو مبنى الحكم بمنع تولية المرأة رئاسة الدولة -وهو ما يستلزم أن العبرة في
بقاء الحكم أو تغيره في القضايا الدستورية إنما هي للمدة ال للمصلحة ،أو للعرف مطلقا ولو لم يكن
الحكم مبنيا عليه؛ بحيث إن طالت مدة الحكم وطال زمان إعماله ،وجب تغييره؛ إما لتطاول مدته،
وإما لتغير االعراف الدستورية ،ولو كان في الحالين مبنيا على مصلحة ثابتة ال على العرف .وهذا
في الواقع مخالف للمتقرر في علم األصول من أن النص ال يتغير حكمه بتغير الزمان إال إن كان
مبنيا على العرف أو المصلحة المتغيرة( ،)3وهذا أن لو سلمنا رأسا بجواز تغير الحكم المنصوص
بتغير ما بني عليه من العرف او المصلحة المتغيرة ،فيما اختلف فيه األصوليون.
وأما التمسك في تسويغ كون السنة في القضايا الدستورية تشريعا وقتيا  -بأنها مقولة على
جهة السياسة واإلمامة ال على جهة التبليغ والتشريع()4؛ فقد تقدم ما فيه من الخلط وعدم التمييز بين
األحكام التي تصدر عن النبي صلى هللا عليه وسلم بوصفه إماما ورئيس دولة ،واألحكام التي
تصدر عنه بوصفه مبلغا ومشرعا بالوحي من رب العالمين.
()1
()2
()3
()4

انظر :هند الخولي ،تولي المرأة المناصب العليا في الدولة في الفقه اإلسالمي ،ص295-294
انظر :عبد الحميد متولي ،مبادىء نظام الحكم في اإلسالم ،ص.189
انظر هذه القاعدة في :ابن القيم ،إعالم الموقعين ،ج3ص.2
انظر :علي عبد الواحد وافي ،حقوق اإلنسان في اإلسالم ،ص.68
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وأيضا :فإن ما قضيَّته من السنة دستورية ،فال يصح أن يكون مقوال على جهة السياسة
واإلمامة مطلقا وعلى كل حال ،بل الواجب التأمل وإنعام النظر فيه؛ بحيث إن تبين بنتيجة هذا
النظر أن مصلحته زمنية وقتية متغيرة؛ فال يمتنع أن يكون لذلك تشريعا وقتيا ،وإن تبين أن مصلحته
ثابتة ال يتصور فيها التغيُّر بتغير الزمان؛ فقد تَعيَّنَ أنه لذلك تشريع ثابت تبليغي ال سياسي؛ ولهذا
فحتى لو سلمنا أن ما قضيته من السنة دستورية فهو تشريع وقتي ،فيبقى أننا ال نسلم أن هذا في كل
سنة قضيتها دستورية ،بال فرق في ذلك بين ما بني منها على مصلحة ثابتة وما بني منها على
مصلحة زمنية متغيرة.
وأما استدالل الدكتور عبدالحميد متولي( )1لتقييده حجية السنة بما عدا القضايا الدستورية -
بأن القانون الدستوري عظيم الخطر ،جليل الشأن ،حاكم على سائر القوانين والتشريعات في الدولة،
وأنه لذلك ال يصح أن يثبت شيء منه إال بنص قرآني ال غير؛ في َر ُّد من وجهين:
أحدهما :أن السنة الشريفة مثل القرآن في أنها وحي وأنها حجة ،وأن ما حرم رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم مثل حرم هللا؛ وهي مثليَّة ثبتت بصريح قوله صلى هللا عليه وسلم" :أال وإني أوتيت
القرآن ومثله معه"( .)2وقوله ايضا( )3صلى هللا عليه وسلم" :يوشك أن يقع َد الرجل على أريكته،
فيح َّدث بحديثي فيقول :بيني وبينكم كتاب هللا ،فما وجدنا فيه حالال ا ْستَحْ للناه ،وما وج ْدنا فيه حراما
َح َّرمناه .وإن ما ح َّرم رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم كما ح َّرم هللا"(.)4
جاء في تفسير قوله صلى هللا عليه وسلم (أوتيت القرآنَ ومثلَه معه)" :قال البيهقي :هذا الحديث
يحتمل وجهين ،أحدهما :أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مث َل ما أوتي من الظاهر المتلو.
والثاني :أن معناه أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى ،وأوتي مثله من البيان ،أي أذن له أن يبين ما في
الكتاب؛ فيعم ويخص ،وأن يزيد عليه؛ فيشرع ما ليس في الكتاب له ذكر؛ فيكون ذلك في وجوب
الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن"(.)5
وإذا ثبتَ َّ
أن السنة الشريفة مثل القرآن في الوحي والحجية ووجوب العمل به؛ فقد وجب أن
ما كان القرآن حجة فيه من األبواب والقضايا الفقهية العملية ،فإن السنة حجة فيه أيضا؛ وال يَسوغ
()1
()2
()3
()4

()5

انظر :عبد الحميد متولي ،مبادىء نظام الحكم في اإلسالم ،ص189
أخرجه أحمد في مسنده ،ج28ص 410برقم17174وقال فيه شعيب األرناؤوط في تعليقه على المسند" :إسناده
صحيح  /رجاله ثقات رجال الصحيح غي َر عبد الرحمن بن أبي عروف الجرشي ،فمن رجال أبي داود والنسائي،
وهو ثقة".
يالحظ أن هذين الحديثين الشريفين هما من جملة أدلة حجية السنة في التشريع ،وهما – كما ترى – مطلقان عن
تقييد حجيتها بما لم يكن من القضايا دستوريا؛ فيعمل بهما على إطالقها ،وال يقيدان بما عدا القضايا الدستورية
إال بدليل.
أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب العلم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث
النبي صلى هللا عليه وسلم ج5ص 38برقم  2664وقال :حديث حسن غريب من هذا الوجه .والبيهقي ،السنن
الكبرى ،كتاب النكاح ،باب الدليل على أنه صلى هللا عليه وسلم ال يقتدى به فيما خص به ويقتدى به فيما سواه،
ج7ص 76برقم .13824وصححه األلباني في أحكامه في ذيل كتاب سنن الترمذي.
العظيم آبادي ،عون المعبود شرح سنن أبي داود ،ج12ص.232 -231
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أن يكون القرآن حجة في باب أو قضية فقهية عملية ،ثم ال تكون السنة حجة في ذلك الباب أو تلك
القضية؛ وبخاصة أن قوله صلى هللا عليه وسلم "وإن ما حرم رسول هلل كما حرم هللا" .إنما قاله في
الرد على المحتجين بالقرآن دون السنة ،وهو مطلق في إيجاب الحجية لها على هؤالء عن قيد أن
ال يكون االحتجاج بها في قضية دستورية؛ فلم يقل عليه السالم" :وإن ما حرم رسول هللا كما حرم
هللا ،إال في القضية الدستورية ،فال حكم فيها إال للقرآن".
والوجه الثاني :أن اجتهاد الناس الذي قبلَه دروزة بدال عن النص القرآني عند عدمه في
القضية الدستورية؛ ليس بأولى بالقبول من السنة النبوية الشريفة؛ فياللعجب ،كيف قـبل دروزة
اجتهاد الناس في القضايا الدستورية ،حين لم يقبل فيها السنة النبوية الصحيحة !! .وكأن الجتهاد
الناس رتبةً فوق رتبة السنة!!.
ثم ان بفرض مراد االستاذ دروزة باجتهاد الناس هنا :اجتها َدهم المفض َي إلى إجماعهم؛ فيبقى
أن اإلجماع من شرطه أن يقع من أهله ،وأن ال يعارض النص ،فلو أتَحْ نا للناس – مجتهدهم وأميهم
 االجتها َد في القضية الدستورية مع وجود النص من السنة فيها؛ فال نأمن أن يَصيروا إلى خالفه؛وال يعذرهم حينئذ اعتقادهم عدم حجيته السنة في تلك القضية؛ النه اعتقاد باطل ال وجه له؛ فيفضي
ذلك إلى االجماع على خالف النص ،وهو ممنوع(.)1
كما أن االستاذ دروزة إن كان يقنع بإجماع الناس في القضايا الدستورية ،ويقدمه فيها على
السنة النبوية الشريفة ،فيبقى أن تولية المرأة رئاسة الدولة قضية دستورية ،فلماذا لم يَـ ْقـنَـ ْع فيها
بإجماع فقهاء اإلسالم( –)2المتقدم أو المتأخر  -على منع تلك التولية ؟! أم إن العبرة عنده بإجتهاد
العامة وإجماعهم ،ال باجتهاد فقهاء األمة وإجماعهم ؟!.
وال يقال ههنا :إن من حق الناس – ولو عامة – أن يختاروا النظام السياسي الذي يحكمهم؛
بحيث إن قبلوا بحكومة المرأة ،فليكن وليَج ْز؛ و َّ
إن هذا فارق ما بين إجماع العامة ،وإجماع الفقهاء
في القضايا الدستورية .ألنا نقول :إن السيادة في اإلسالم للشرع ال للشعب؛ فإذا نص الشرع على
حكم ولو في قضية دستورية ،لم يكن للشعب خيَرة فيه؛ وقد ورد الشرع بأن الذكورة شرط فيمن
يتولى رئاسة الدولة في اإلسالم؛ فال يكون للعامة وال للخاصة بعد ذلك أن يخالفوه ال باجتهاد وال
بإجماع .وبهذا يحصل الجواب على قول الدكتور حسن الترابي" :والحق أن الذكورة ليست شرطا
شرعيا( )3في والية اإلمارة العامة ،وإنما هي عامل تقدير لشورى العامة ،قد يرجح الذكر في غالب
( )1انظر هذا المنع في :ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ج5ص 176والرازي ،المحصول ،ج3ص.534
( )2انظر حكاية هذا اإلجماع في :ابن حزم ،الفصل في الملل والنحل ،ج4ص 110والقرطبي ،تفسيره ،ج1ص.270
( )3بنى الدكتور الترابي نفيه كون الذكورة شرطا شرعيا في الوالية العامة ،على أن حديث (لن يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة) محمول على خصوص السبب ،وأن المراد به نفي فالح الفرس خاصة – بسبب فسادهم من تلقاء ملتهم
الضالة – ال نفي فالح كل قوم ولوا أمرهم امرأة (انظر :حسن الترابي ،السياسة والحكم ،ص .)287-286وفي
هذا ما فيه من مخالفة القاعدة األصولية القاضية بأن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ،وأما ما يساق في
تسويغ هذه المخالفة من التعلق بمعارضة الحديث للواقع المشاهد في هذا العصر من فالح أقوام ولوا أمرهم
امرأة – وهو الواقع المحكي عن ملكة سبأ أيضا – فمردود بما نورده تاليا في جواب من حك َم بوضع هذا الحديث
لمخالفته الواقع.
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جوالت تعاقب الوالية ...ولكن ربما تنصلح وتنعدل ثقافة المجتمع ويأتي حين يـقَـدم الجمهور امرأةً
للوالية"(.)1
المطلب الثاني :الطعن على حديث أبي بكرة بأنه موضوع
ومستند هذا الطعن على الحديث أمران :أولهما :دعوى فسق راويه ،والثاني :مخالفته للواقع.
فأما الحكم على هذا الحديث بالوضع؛ لفسق راويه :فالحجة فيه أن الصحابي الذي عليه مدار
الحديث ساقط العدالة ،مردود الشهادة؛ فال تقبل مروياته لذلك .وهو الطعن الذي أثاره وصرح به
االستاذ الدكتور محمد سليمان األشقر الذي ع َّد هذا منه سقطة شنيعة ال تليق بمنزلته ،بما هو
األصولي الفقيه.
كما تمسك بهذا الطعن على هذا الصحابي أيضا الشيخ راشد الغنوشي الذي استعمله ال في
الحكم على حديثه بالوضع ،بل في عَده ظنيا ال يصلح لالحتجاج به في منع تولية المرأة رئاسة
الدولة في اإلسالم؛ بما أن الحديث الظني عند الغنوشي ال يكون حجة في األحكام الشرعية المتعلقة
بنظام الدولة.
قال الدكتور األشقر في حديث أبي بكرة رضي هللا عنه" :لم يَر ْد هذا الحديث من رواية أي
صحابي آخر غير أبي بكرة.وتصحيح البخاري وغيره لهذا الحديث وغيره من مرويات أبي بكرة
هو أمر غريب ال ينبغي أن يقبَل بحال؛ والحجة في ذلك ما عرف في كتب التاريخ اإلسالمي  -كما
عند الطبري وابن كثير وغيرهما َّ -
أن أبا بكرة قذف المغيرة بن شعبة بالزنى ..فلم تتم الشهادة.
َ
ولذلك جلد عمر أبا بكرة ثمانين جلدة ح َّد القذف ...وقد قال تعالى في آية الحقة" :لوْ َال َجاءوا َعليْه
ك ع ْن َد َّ
هللا هم ْال َكاذبونَ " النور 13/أي أنَّهم في حكم هللا
بأَرْ بَ َعة شهَدَا َء فَإ ْذ لَ ْم يَأْتوا بال ُّشهَدَاء فَأولَئ َ
تعالى كاذبون ال يثبت بقولهم حق ،هكذا حكم هللا تعالى على من قذف محصناً ،وهذا منطبق على
أبي بكرة ،فإن اآلية تدمغه بالفسق وبالكذب ،وهذا يقتضي رد ما رواه عن النبي صلى هللا عليه
وسلم مما انفرد به ،كهذا الحديث العجيب( :لن يفلح قوم تملكهم امرأة) ،فينبغي أن يضم هذا الحديث
إلى األحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى هللا عليه وسلم "(.)2
وقال الشيخ راشد الغنوشي" :ظنية الحديث تأتي من جهة راويه ،وهو أبو بكرة رضي هللا
عنه ،فعلى الرغم من أنه صحابي جليل من م ْسلمة الفتح ،إال أنه كما ذك َر عن نفسه قد ح َّد في

( )1حسن الترابي ،السياسة والحكم ،ص.288-287
( )2محمد سليمان األشقر ،نظرة في األدلة الشرعية حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية
ونحوها ،مقالة في جريدة الوطن الكويتية ،بتاريخ 2004/5/29م.
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القذف ،وقد اختلف العلماء في قبول شهادة المحدود التائب ،ولم يرجع أبو بكرة ،مع أن السالمة
من الفسق شرط في قبول الراوي) (1لدى المحدثين"(.)2
وظاهر من هذا أن مستند األشقر والغنوشي فيما قااله :ما ثبت في حق أبي بكرة رضي هللا
عنه من أنه شهد هو وشبل بن معبد ونافع بن الحارث على المغيرة بن شعبة بالزنا ،ورجع زياد؛
فجلد عمر رضي هللا عنه أبا بكرة ونافعا وشبال حد القذف ،واستتابهم ليعودوا مقبولي الشهادة بعد
التوبة؛ فتاب نافع وشبل ولم يتب أبو بكرة وأصرعلى شهادته؛ فج َعله عم ًر مردو َد الشهادة ،مع أنه
كان أفضل األربعة.
قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال" :روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن
المسيب أن عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد ،قال :فاستتاب نافعا
وشبل بن معبد ،فتابا؛ فقبل شهادتهما ،واستتاب أبا بكرة ،فأبى وأقام؛ فلم يقبل شهادته ،وكان أفضل
القوم"(.)3
()4

مما خالصته

ويرد هذا الطعن :بما َرد به– وأجا َد  -الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد
أمران(:)5
أولها :إجماع علماء المسلمين سلفا ً وخلفا ً طيلة أربعة عشر قرنا ً وزيادةً على قبول مرويات
أبي بكرة رضي هللا عنه ،ومنهم األئمة الستة  -البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن
ماجه  -وله في الكتب الستة خمسة وخمسون حديثا ً ،وله في مسند اإلمام أحمد اثنان وخمسون ومائة
حديث بالمكرر.
وثانيهما :أن جلد أبي بكرة رضي هللا عنه في شهادته على المغيرة بالزنا ،وكونه لم يتب -ال
تأثير له في قبول روايته؛ ألنَّه لم يكن قاذفا ً ،وإنما كان شاهداً ،وفرْ ق بين الشاهد في الزنا والقاذف
فيه .وما ادعاه الشيخ األشقر من َّ
أن اآلية المتقدمة تدمغ أبا بكرة بالفسق والكذب هو فهم خاطئ؛
ْ
َّ
فإن اآلية في القَ َذفَة ال في الشهود ،فهو داخل في الشهداء في اآلية ال في القذفة ،وجلده لعدم كمال
النصاب ،وعدم توبته ال تأثير له في قبول روايته؛ َّ
ألن كمال النصاب ليس من فعله.
()1

()2
()3
()4
()5

قلت :الظاهر أن الغنوشي يَعـ ُّد حديث أبي بكرة ضعيفا أو موضوعا ،ال صحيحا ظنيا فقط؛ ألن هذا  -وإن لم
يصرح به  -هو مقتضى قوله " :مع أن السالمة من الفسق شرط في قبول الراوي " .فإن ما رواه الفاسق منفردا
به ،فهو  -وال شك  -ضعيف أو موضوع ،وليس ظنيا فقط؛ وإال فإن اآلحادي الصحيح ظني أيضا ،وظنيته ال
تقدح في صحته.
راشد الغنوشي ،الحريات العامة في الدولة اإلسالمية ،ص.129
المزي ،تهذيب الكمال ،ج30ص.7
انظر تفصيل هذا الرد في :عبد المحسن بن حمد العباد البدر ،الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته
واالستدالل لمنع والية النساء على الرجال ،ص.14-8
التزمت أن ال أكرر في هذا البحث شيئا مما أجاب به الباحثون قبلي على ما يساق فيه من الطعون ،إال على جهة
التوسع في الرد عند مسيس الحاجة إلى التوسع إلحكام الحجة؛ ولهذا فإنني أكتفي في رد الطعن على حديث أبي
بكرة بفسق راويه – بتلخيص ما قاله وأجاد فيه الشيخ عبد المحسن البدر.
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وأما الحكم على هذا الحديث بالوضع؛ لمخالفته الواقع :فهو ما ذهب اليه أيضا االستاذ
الدكتور محمد سليمان األشقر الذي قال في تقريره" :على َّ
أن مما يدلُّ على بطالن هذا الحديث أنَّه
يقتضي أنَّه ال يمكن أن يفلح قوم تتولى رئاسةَ دولتهم امرأة في حال من األحوال ،ومعنى هذا أنَّه
لو وجدت امرأة على رأس إحدى الدول ونجحت تلك الدولة في أمورها الدنيوية ،فيكون ذلك داالً
على َّ
أن هذا الحديث كذبمكذوب على النبي صلى هللا عليه وسلم ،وقد وجد في العصور الحديثة
دول كثيرة تولَّت رئاستها نساء ،ونجحت تلك الدول نجاحات باهرة تحت رئاسة النساء ،نذكر من
ذلك رئاسة أنديرا غاندي للهند ،ورئاسة مارغريت تاتشر لبريطانيا ،وغيرهما كثير في القديم
والحديث .وإنما قلنا في األمور الدنيوية؛ َّ
ألن الحديث ورد على ذلك"(.)1
وبالجملة فالمعاصرون في موقفهم من دعوى مخالفة هذا الحديث للواقع على أربعة مذاهب:
فمنهم من أنكر هذه الدعوى رأسا ً ولم يسلم بها ،ونفى فال َح أي قوم ولوا أمرهم امرأة في الواقع
القديم والحديث( .)2ومنهم من سلم بها ،ولكنه جعلها قرينةً في صرف الحديث عن ظاهره من عموم
اللفظ إلى خصوص السبب( .)3ومنهم من سلم بها ،ولكنه جعلها قرينة في عَـد الحديث من قبيل
الخبر الذي يراد به اإلنشاء ال الخبر ) . (4ومنهم من سلم بها ولكنه جعلها علة في الحديث
تَجْ َعلهموضوعا مكذوبا على الرغم من صحة سنده ظاهرا .وهذا المذهب األخير هو ما ذهب اليه
الدكتور االشقر ،وهو ما نقصد إلى المباحثة فيه ههنا؛ لتعلقه برد حجية الحديث جملة ،ال برد داللته
فقط؛ فنقول:
يجاب عن هذا الطعن من ثالثة أوجه
الوجه األولَّ :
أن بفرض حصول الفالح بتولية المرأة رئاسةَ الدولة؛ فيبقى أن هذه حاالت
فردية نادرة؛ والعبرة باألعم األغلب ،والنادر ال حكم له ،وأغلب النساء ال تقدر على الوالية العامة،
وقومها لذلك ال يفلحون لو ولَّوْ ها .وال يقدح في صدق عموم الخبر عن انتفاء فالح كل قوم ولوا
أمرهم امرأةً أن يتخلَّف ذلك في آحاد نادرة من األشخاص؛ فهو كصدق عموم الخبر في قوله صلى
هللا عليه وسلم" :ال يأتي عليكم زمان إالَّ والذي بعده شر منه ،حتى تلقوا ربَّكم") (5على الرغم من
تخلفه في آحاد نادرة من األزمان).(6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

محمد سليمان األشقر ،نظرة في األدلة الشرعية حول مشاركة المرأةفيالوظائف الرئاسية والمجالس النيابية
ونحوها ،مقالة في جريدة الوطن الكويتية ،بتاريخ 2004/5/29م.
انظر من هؤالء مثال :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء في السعودية ،برئاسة عبدالعزيز بن
باز،ج17ص.16-14
انظر من هؤالء مثال :الدكتور حسن الترابي ،السياسة والحكم ،ص 287-286والدكتورة هبة رؤوف عزت،
المرأة والعمل السياسي ،ص134والدكتور بسام العموش ،تولي المرأة رئاسة الدولة من منظور إسالمي،
ص.412
انظر من هؤالء مثال :مصطف ى سليخ ،حكم تولية المرأة القضاء ،رسالة ماجستير ملخصة على شبكة األلوكة
alukah.net/library
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الفتن ،باب ال يأتي زمان إال الذي بعده شر منه ،برقم ،6657
ج6ص.2591
انظر :عبد المحسن البدر ،الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته ،ص.25
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قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث" :وقد است ْشك َل هذا اإلطالق مع أن بعض األزمنة
تكون في الشر دون التي قبلها ،ولو لم يكن في ذلك إال زمن عمر بن عبد العزيز وهو بع َدزمن
الحجاج بيسير ،وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز ،بل لو قيل إن الشر
اضمحل في زمانه لما كان بعيدا ،فضال عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله؛ وقد حمله الحسن
البصري على األكثر األغلب") .(1وقاأليضاً" :واستد َّل ابن حبان في صحيحه َّ
بأن حديث أنس ليس
ً )(3
على عمومه باألحاديث الواردة في المهدي) ،(2وأنَّه يمأل األرض عدالً بعد أن ملئت جورا" .
وقال الكمال بن الهمام رحمه هللا في نقصان عقل المرأة " :وذلك النقصان بالنسبة واإلضافة،
ثم هو منسوب إلى الجنس؛ فجاز في الفرد خالفه ،أال ترى إلى تصريحهم بصدق) (4قولنا (الرجل
خير من المرأة) ،مع جواز كون بعض أفراد النساء خيراً من بعض افراد الرجال").(5
والوجه الثاني :بفرض َّ
أن تخلفَ الخبر في آحاد الصور المشمولة بعمومه يقدح في صدقه
فَص َّحته؛ لما يلزم عن تخلفه من كذب الشارع فيه؛ فيبقى أن قوله صلى هللا عليه وسلم" :لن يفلح
قوم ولوا امرهم امرأة" يحتمل أن يراد به الوعيد أو الدعاء ،ال الخبر؛ مع أن تخلف الوعيد ،أو
عدم إجابة الدعاء – مطلقا ،أو في آحاد من األقوام– لما لم يلزم عن أي منهما كذب الشارع في
خبره ،فقد امتنع أن يكون أي منهما قادحا في صدق الحديث فصحته .وبيان ذلك تفصيال:
أن قوله صلى هللا عليه وسلم" :لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" إما أن يكون خبرا عن سنة
اجتماعية ،وإما أن يكون وعيداً ،وإما أن يكون دعا ًء.
فإن كان خبرا عن سنة اجتماعية – بما أن الحديث في صيغته خبر وليس إنشا ًء  :-فقد وجب
أن ال يخالف الواقع؛ ألن السنن اإللهية – بنص القرآن  -ال تتبدل وال تتحول ،وإن تخلفت فإنما
تتخلف على قلة وندرة ،وعلى جهة خرق العادة؛ وبما أن المجوزين لتولية المرأة رئاسة الدولة
يزعمون مخالفة هذا الحديث للواقع ،وأن مخالفته للواقع ال على قلة وندرة ،وال على جهة خرق
العادة؛ فقد امتنع أن يكون خبرا عن سنة اجتماعية ،وتعين أن يكون وعيدا ،أو دعا ًء ،أو أن يبقى
خبرا عن سنَّة ،ثم يح َكم بوضعه؛ تنزيها للشارع عن الكذب في خبره عن سننه أنها ال تتبدل وال
تتحول .وال شك أن حمله على الوعيد أو الدعاء– مع إمكان ذلك فيه  -أولى من َعده خبرا عن سنة،
ثم الحكم بوضعه؛ ألن في الحكم بوضعه إهماال له ،حين أن في حمله على الوعيد أو الدعاء إعماال
له ،واإلعمال أولى من اإلهمال.

()1
()2
()3
()4
()5

ابن حجر ،فتح الباري ،ج13ص.21
وذلك ان ابن حبان بعدما ساق حديث أنس (ال يأتي عليكم زمان إال والذي بعده شر منه) ،قال بعده في ترجمة
باب أحاديث المهدي" :ذكر الخبر المصرح بأن خبر أنس بن مالك لم يَرد بعموم خطابه على األحوال كلها
"(ابن حبان ،صحيحه ،ج13ص.) 83
ابن حجر ،فتح الباري ،ج13ص.21
الصدق :مطابقة الواقع ،وهو المقصود بكالم الكمال هنا.
ابن الهمام ،شرح فتح القدير ،ج7ص.298
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وإن كان وعيدا – كما نبه عليه الشوكاني بقوله" :وليس بعد نفي الفالح شيء من الوعيد
الشديد"( :-)1فإن مخالفته للواقع حينئذ ال تخرج عن كونها من باب تخلف الوعيد في كل مرة ولى
فيها قوم امرأةً فأفلحوا؛ مع أن تخلف الوعيد جائز عند أهل السنة شرعا وعقال وعرفا؛ ولهذا
صرحوا بجواز نسخ أخبار الوعيد.
قال الزركشي رحمه هللا" :الثالث :النسخ في الوعد والوعيد :نقل أبو الحسين في المعتمد عن
شيوخ المعتزلة منع النسخ فيهما .وأما عندنا فكذلك في الوعد()2؛ ألنه إخالف ،والخلف في اإلنعام
مستحيل على هللا ،وبه صرح الصيرفي في كتابه .وأما الوعيد  -كآخر البقرة  -فنسخه جائز ،كما
قاله ابن السمعاني .قال :وال يع ُّد ذلك خ ْلفا ،بل عفوا وكرما .وظاهر كالم ابن القطان السابق جواز
نسخهما .. .وفي صحيح مسلم لما نزل قوله تعالىَ { :وإ ْن تبْدوا َما في أَ ْنفسك ْم أَو ت ْخفوه ي َحاسبْك ْم به
َّ
هللا}البقرةَ 284/عظم ذلك ،فأمرهم النبي صلى هللا عليه وسلم أن يقولوا :سمعنا وأطعنا ،فلما ذلت
()3
َّ
ً
ْ
بها ألسنتهم ،نسخها هللا بقوله ( :ال ي َكلف هللا نَفسا إ َّال و ْس َعهَا ) البقرة. "286/
"و َال ي ْشكل َعلَى ْالغ ْف َران تَ َخلُّف ا ْلو ِعي ِدَ ،وقَ ْد قَا َل تَ َعالَىَ ( :ولَ ْن ي ْخلفَ
وقال النفراوي المالكيَ :
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َعدَم ال َوفَاء ب َما َو َع َد به الطائ َع م ْن الث َواب فَإنَّه يَجب تَن َُّزه البَاري َعنه؛ ألنَّه بخل " .
والصحيح أن الوعيد ال ينسخ ،بل هو معلق على مشيئة هللا سبحانه؛ فإن شاء أنفذه ،وإن شاء
أخلف فيه؛ رحمة منه وفضال ،مع إن إخالف وعيده ال يكون على جهة نسخه ،بل على جهة العمل
فيه بالتعليق.
قال الشيخ عبدهللا الجديع معلقا على قول بعض األصوليين (النَّسخ ممتنع في األخبار إالَّ
أخبار
َ
الوعيد ،فإنَّه يجوز فيها النَّسخ)" :وهذا القول ْفلتَة م َّمن قاله؛ َّ
فإن خبر هللا تعالى ورسوله صلى هللا
عليه وسلم في وعد أو وعيد حق كما أخبرنا به ،وه َو واقع كما جا َء به الخبر ،وال يُستشك ُل أنَّ هللا
أن وعيدَه بمشيئته()5؛ ْ
تعالى ق ْد ال ُينفِ ُذ الوعيد ،ألنَّه أخبرنَا َّ
هو
فإن شاء ع َّذب وإن شا َء رح َم  -كما َ
ال َّشأن في عصاة الموحدينَ  -وأخبرنَا َّ
ك لهم عنه بحال،
أن فريقًا م َّمن وجب عليهم الوعيد الانفكا َ
َّ
كالكفَّار في نار جهنَّم؛ فأيُّ نسخ سيقع في الوعيد ،وه َو إ َّما منجَّز ،وإ َّما معلق بنفس داللة
الخبر؟!"(.)6
قلت :كون الوعيد ال ينسخ ،وأنه معلق على المشيئة – هو األجدر بالصواب؛ وإال فلو كان
الوعيد ينسخ ،للزم أن الوعيد ال بد لنسخه من وحي هو يَنسخه ،فال تكفي داللة مخالفة الواقع عليه،
()1
()2
()3
()4
()5
()6

الشوكاني ،السيل الجرار ،ج4ص.273
أي أما عندنا فنحن كالمعتزلة في أن النسخ ال يقع في أخبار الوعد ،ولكننا نخالفهم في أخبار الوعيد ،فنصحح
النسخ فيها.
الزركشي ،البحر المحيط ،ج3ص.178
النفراوي ،الفواكه الدواني ،ج1ص.125
أي معلق على مشيئته.
عبدهللا بن يوسف الجديع ،تيسير علم أصول الفقه ،ج3ص.78
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وأن الوعيد لو نسخ فال يمكن أن يعود بعد نسخه إال بنص جديد؛ ولو َج َر ْ
َّ
ت على الوعيد بعدم الفالح
بتولية المرأة رئاسة الدولة لوازم نسخ الوعيد ،للزم أن عدم الفالح بتوليتها ال يمكن أن يكون نسخ
بعد ارتفاع الوحي ،وأنه لو نسخ بداللة مخالفة الواقع؛ لما احتمل أن يعود بعد نسخه؛ ول َما احتمل
لذلك أن ال يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةً بعدما نسخ هذا الوعيد على توليتها.
وإن كان دعاء– كما حمله عليه بعض من أجاز تولية المرأة رئاسة الدولة من المعاصرين؛
صرْ فا للحرف (لن) عن حقيقته
بدعوى وجود رواية بلفظ (ال أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)( )1أو َ
من النفي إلى مجازه من الدعاء  :-فإن مخالفته للواقع حينئذ ال تَخرج عن كونها من باب عدم إجابة
ب الداعي ،وال هوانَه على هللا سبحانه؛ حتى جازَ أن ال
الدعاء ،مع أن عدم إجابته ال تسلتزم كذ َ
يستجيب هللا الدعا َء ولو من نبي مرسل.
َ
بل إن َم ْن حمل الحديث على الدعاء من المعاصرين ،ثم ألزمناه امتنا َع َح ْمله على خصوص
الفرس ،فيلزمه أن يقر ضمنا بتخلفه في األحوال التي ا َّدعى فيها فال َح أقوام ولَّوْ ا أمرهم امرأة؛ ألن
فالحهم استلزم  -وال شك  -تخلفَ دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم عليهم بعدم الفالح لو ولوها.
قال الحافظ ابن حجر في قوله صلى هللا عليه وسلم( :لكل نبي دعوة مستجابة)" :المراد
باإلجابة في الدعوة المذكورة القطع بها ،وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء اإلجابة .وقيل:
لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته إما بإهالكهم وإما بنجاتهم ،وأما الدعوات الخاصة فمنهاما
يستجاب ومنها ما ال يستجاب ...وأما جزمه أوال بأن جميع أدعيتهم مستجابة ،ففيه غفلة عن الحديث
الصحيح (سألت هللا ثالثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة)"(.)2
وبالجملة فإن هذا الحديث ال يقدح في صدقه ويجعله موضوعا مكذوبا إال أن يراد به اإلخبار
عن سنة إلهية ،ثم يلزم عن مخالفته للواقع كذب الشارع ،أما لو أريد به الوعيد أو الدعاء ،فإن
مخالفته للواقع حينئذ ال تستلزم كذب الشارع؛ فال تقدح في صدقه فصحته ،وال تجعله من ثَم
موضوعا مكذوبا.
على أننا لو أعملنا الحديث بحمله على إرادة الوعيد أو الدعاء ،ولم نهمله بحمله على إرادة
اإلخبار بسنة إلهية؛ فقد بقي أن ذلك ال يمنع كونَ الحديث يقرر حكما شرعيا بتحريم تولية المرأة
رئاسة الدولة؛ ألن الهرب من الوعيد بعدم الفالح على توليتها ،أو من الدعاء به على من والها؛
واجب شرعا ً ،وفعل ما يستوجب عد َم الفالح أو الدعا َء به على الفاعل – م َح َّرم وال شك.
قال اإلمام الشوكاني رحمه هللا" :قوله( :لن يفلح قوم . .الخ) فيه دليل على أن المرأة ليست
من أهل الواليات ،وال يحل لقوم توليتها؛ ألن تجنب األمر المو ِجب لعدم الفالح واجب".
( )1ومن هؤالء مثال :الدكتور بسام العموش حيث قال" :سبب ورود الحديث يخبرنا عن تعليق النبي صلى هللا عليه
وسلم على خبر تولية ابنة كسرى السلطة لقيادة الفرس ،ولم يكن يقرر حكما شرعيا ،بل قد يفهم في سياق الحرب
النفسية؛ ولهذا جاءت رواية (ال أفلح ) بمعنى الدعاء عليهم" (بسام العموش ،تولي المرأة رئاسة الدولة من
منظور إسالمي ،ص.)412
( )2ابن حجر ،فتح الباري ،ج11ص.97
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على أن ههنا تنبيهين ال بد من إيرادهما:
التنبيه األول :أن كال من الوعيد بعدم الفالح لمن ولوا أمرهم امرأة ،والدعاء عليهم به إن
ولوْ ها  -مستلزم تحريم توليتها ولو فُرض أن من ولَّ ْوها أفلحوا حقا وواقعا؛ فال يتوقف تحريم
توليتها على تحقق عدم الفالح بتوليتها فعال وواقعا لو وليَ ْ
ت؛ ألن تخلف الوعيد ولو في كل مرة
فعل فيها الحرام المتو َّعد على فعله  -ال يستلزم أن ينقلب ذلك المح َّرم المتو َّعد على فعله مباحا؛ اذ
ق العقوبة عليه ،ال حصولها فعال وواقعا ،وال وجوب حصولها
المعتبر في حكم الحرام استحقا ُ
مستقبال؛ ولهذا عبَّر كثير من األصوليين()1عن حكم الحرام ال بقولهم( :يعاقَب فاعله) ،بل بقولهم:
(يستحق فاعله العقوبة)؛ أعني اعتبارا بأن الوعيد قد يتخلف ،مع أن تخلفه في بعض مرات فعل
الحرام – أو فيها كلها  -ال يستلزم أن ينقلب الحرام حالال؛ بدعوى تخلف الوعيد عليه في الواقع.
والتنبيه الثاني :أن َمن َح َم ل الحديث على إرادة الدعاء ممن أجاز تولية المرأة رئاسة الدولة،
فقد َج َعلَه دعا ًء على خصوص الفرس الذين ولوا بنت كسرى أمرهم( ،)2ولم يجْ َع ْله دعا ًء على كل
قوم ولوا أية امرأة؛ وفي هذا مأخذان:
المأخذ األول :أن فيه صرفَ ظاهر الحديث عن عموم اللفظ إلى خصوص السبب ،مع أن
المتقرر عند جماهير األصوليين أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب( .)3وأما التمسك في
ظاهر الحديث مخالف للواقع( ،)4فوجب صرفه إلى خصوص السبب؛ هربا من
تسويغ ذلك بأن
َ
لزوم تلك المخالفة لو بقي على ظاهره؛ فجوابه :ما قدمناه من أن مخالفته للواقع – بفالح أقوام ولوا
أمرهم امرأة  -ال تقدح في صدقه – فصحته – إال أن لو لزم عنها كذب الشارع في خبره؛ وهو ما
ْ
ثبتت مخالفته للواقع .أما لو حملناه على
ال يكون إال أن لو َع َد ْدناه خبَرا عن سنة إلهية اجتماعية ،ثم
الوعيد أو الدعاء– ولو على كل قوم ولوا أمرهم أية امرأة  -فإن مخالفته للواقع بفالح أقوام ولوا
أمرهم امرأة ال يلزم عنها أكثر من تخلف الوعيد أو عدم إجابة الدعاء؛ فال يكون ذلك قادحا في
صدقه وال في صحته ،مع أن الهرب من لزوم كذب الشارع في خبره بحمل الحديث على الوعيد
أو الدعاء – ال الخبر – ال يتوقف على كونه وعيدا لخصوصالفرس أو دعا ًء عليهم بخصوصهم،
بل يحصل الهرب بالحمل على الدعاء أو الوعيد ولو كان وعيدا لكل قوم يولون أية امرأة أو دعاء
عليهم؛ وحينئذ ال يجوز صرف الحديث عن ظاهره من عموم اللفظ إلى خصوص السبب؛ بدعوى
الهرب من الزم مخالفته للواقع لو بقي على ظاهره.
والمأخذ الثانيَّ :
أن حمل الحديث على إرادة الدعاء– سواء على خصوص الفرس أم على
كل قوم يولون أمرهم امرأة  -ال يستقيم في هذا الحديث هنا؛ ألمرين:
()1
()2
()3
()4

انظر مثال :الصنعاني ،إجابة السائل ،ص 226وابن قدامة ،روضة الناظر ،ج1ص.46
انظر مثال :بسام العموش ،تولي المرأة رئاسة الدولة من منظور إسالمي ،ص.412
انظر هذه القاعدة في :انظر :الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج1ص.332
انظر هذا التسويغ لصرف الحديث عن ظاهره من عموم اللفظ إلى خصوص السبب ،في :الدكتور حسن الترابي،
السياسة والحكم ،ص 287-286والدكتورة هبة رؤوف عزة ،المرأة والعمل السياسي ،ص134والدكتور بسام
العموش ،تولي المرأة رئاسة الدولة من منظور إسالمي ،ص.412
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األمر األول :أن الصحيح – كما هو ظاهر من تخريج الحديث برواياته من كتب السنة فيما
تقدم – أن رواية (ال أفلح) ليست في أي من كتب السنة ودواوينها المعروفة الشهيرة ،ولم أجد هذه
الرواية إال في بعض كتب الفقهاء من نحو الشرح الكبير البن قدامة( ،)1ومجموع الفتاوى البن
تيمية( )2الذي نسب هذه الرواية في هذا الكتاب إلى صحيح البخاري ،وليست هي فيه .وكتاب منهاج
السنة البن تيمية( )3أيضا الذي نسب فيه هذه الرواية إلى الصحيحين ،مع أن الحديث ليس في
صحيح مسلم رأسا وال برواية من رواياته ،وال هو في صحيح البخاري برواية ال أفلح .وكذلك
نسب الدكتور العموش رواية (ال أفلح) إلى مسند احمد( ،)4ولم أجدها فيه.
وعلى أية حال فنعم تأتي (ال) في اللغة بمعنى الدعاء( )5مجازا؛ ولكن يبقى أن ال وجود لها
في أية رواية من روايات هذا الحديث ،والموجود في روايات الحديث النفي بالحرف (لن) ،وفي
استعماله في الدعاء مجازا خالف بين النحاة هوما نعرضه في األمر الثاني تاليا.
واألمر الثاني :أن استعمال حرف النفي (لن) في الدعاء مجازا  -ضعيف عند النحاة ،والراجح
عندهم أنها على حقيقتها من النفي ،وال تستعمل في الدعاء مجازا.
قال ابن هشام في شرح قطر الندى" :و(لن) حرف يفيد النفي واالستقبال باالتفاق ...وال تقع
(لن) للدعاء؛ خالفا البن السراج"(.)6
وفي حاشية الصبان" :تأتي (لن) للدعاء ،كما أتت (ال) كذلك؛ وفاقًا لجماعة منهم ابن السراج
وابن عصفور .من ذلك قوله( :لن تَزالوا َكذلكم ثم ال زلـت لكم خالدًا خلو َد الجبال ) "(.)7
الوجه الثالث :أن قوله صلى هللا عليه وسلم" :لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" لو فرض أنه
مخالف للواقع مخالفة يلزم عنها كذب الشارع في خبره  -وهو محال  -فيبقى أن هذا يقتضي جعله
خبرا يراد به اإلنشاء والطلب ،ال َعـ َّده موضوعا ومكذوبا عليه .بل إن ضابط الخبر الذي يراد به
كذب
اإلنشاء :أن يكون بحيث لو كان خبرا لكان كاذبا – لمخالفته للواقع – ألن العقل لما كان يحيل
َ
الشارع في خبره ،فقد وجب جعل خبره إنشا ًء وطلبا ال خبرا؛ فإن الذي يحتمل الصدق والكذب هو
الخبر ال اإلنشاء .وعلى هذا يكون المراد بقوله صلى هللا عليه وسلم" :لن يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة" :النهي عن توليتها ،ال اإلخبار عن عدم فالح موليها؛ وإذا كان هذا كذلك ،لم يكن فالح قوم
ولوا أمرهم امرأة مستلزما كذب هذا الخبر؛ ألنه ال يراد به الخبر رأسا من أول األمر.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

انظر :ابن قدامة ،الشرح الكبير ،ج11ص.386
انظر :ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج25ص.324
انظر :ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،ج5ص.523
بسام العموش ،تولي المرأة رئاسة الدولة من منظور إسالمي ،ص.407
انظر :الصبان ،حاشيته على األشموني ،ج1ص.406
ابن هشام ،شرح قطر الندى ،ص.58
الصبان ،حاشيته على األشموني ،ج1ص.406
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يقول الباحث مصطفى سليخ" :أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم بعدم الفالح ل َمن ي َوليها ،وهذا
التعبير من قبيل الخبر بمعنى اإلنشاء؛ أي هو خبري لفظاً ،إنشائي معنى  ...واألقرب َّ
أن هذه الجملة
من حيث المعنى إنشاء يَ ْنهَى به الرسول صلى هللا عليه وسلم عما يؤدي إلى عدم الفالح ،وهو تولية
المرأة الواليات العامة"(.)1
قلت :ي ْشكل على ج ْعل هذا الحديث من الخبري لفظا اإلنشائي معنى  -أن النكتة البالغية من
هذا األسلوب في اإلنشاء والطلب اإلشعار بأنه طلب حقيق بالمبادرة إلى امتثاله ،حتى كأن المكلفين
لما سارعوا لذلك إلى امتثاله صار واقعا ي ْخبَــر عنه كما ي ْخبَــر عن سائر الوقائع الخبرية.
قال ابن هاشم في شذور الذهبَ (" :والمطَلقَات يَتَربَّصْ نَ ) ( َو ْال َوالدَات يرْ ض ْعنَ ) ...وهذان
الفعالن خبريَّان لفظا ً طلبيَّان معن ًى ،ومثلهما يَرْ َحمكَ هللا .وفائدةُ العدول بهما عن صيغة األمر:
التوكي ُد وا ِإلشعا ُر بأنهما جد ِيرا ِن بأن يُتلقَّيا بالمسارعة؛ فكأنَّهن ا ْمتث ْلن فهما ُم ْخبر عنهما
بموجودين"(.)2
طلب الكف عن تولية المرأة أم َرهم فافلحوا؛
ووجه اإلشكال حينئذ :أن المكلفين لو امتثلوا
َ
لكان الخبر عنهم أن يقال( :أفلح قوم لم يولوا أمرهم امرأة) ،ال (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)
وال (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وال (ال يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) -بحسب ما عليه ألفاظ
الروايات الصحيحة للحديث فيما تقدم -وإنما تكون تلك األلفاظ الصحيحة خبرا صادقا عن الواقع
ْ
أن لو لم يفلح في مواقع الوجود وال أيُّ قوم ولوا أمرهم امرأة ،حتى صح الخبر عنهم بتلك األلفاظ
َّ
َ
حالئذ ،وهو ما زعم مجيزوا تولية المرأة خالفه ،حين زعموا فالح أقوام ولوْ ها أمرهم.
وبعبارة أخرى :فإن صدق الخبر بعد االمتثال شرط لهذا النوع من الخبر ليص َّح حمله على
االنشاء؛ وال شك أن اإلخبار بانتفاء فالح من ولوا أمرهم امرأة ال يمكن أن يصدق خبرا بعد
االمتثال؛ ألنهم لو امتثلوا فلم يولوا أمرهم امرأة فلن يصدق عليهم أنهم ولوا أمرهم امرأة فلم يفلحوا،
بل الحاصل العكس ،وهو انهم لم يولوا امرهم امرأة فأفلحوا أو كان ذلك من أسباب فالحهم.
وهذا بخالف ما لو جعلنا قوله صلى هللا عليه وسلم" :لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" دعا ًء
أو وعيدا ،ال خبرا؛ فإن النكتة البالغية من الدعاء أو الوعيد في صورة الخبر اإلشعار بتحقق ما
به التَّو ُّعد والدعاء حتى أخبر عن تحققه ووقوعه؛ بحيث إن هللا سبحانه كأنه أنف َذ ما تَ َو َّع َد به من
استجاب للدعاء به في حق كل قوم ولوا أمرهم امرأة؛ فلم يفلحوا لذلك حقا وواقعا،
عدم الفالح ،أو
َ
ُّ
حتى أخبر عن واقعهم حينئذ بعبارة (ما أفلح قوم ولوا امرهم امرأة) .وأما تخلف هذا الوعيد ،أو
عدم استجابة هذا الدعاء في حق بعض األقوام؛ فلما لم يلزم عنه كذب الشارع في خبره؛ لم يضر.

( )1مصطفى سليخ ،حكم تولية المرأة القضاء ،الموقع اإللكتروني لشبكة األلوكة:
http://www.alukah.net/sharia
( )2ابن هشام ،شذور الذهب ،ص.90
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قال البناني في حاشيته" :أخرج الدعاء مخرج الخبر؛ مبالغةً ،وكأن االستجابة قد حصلت،
فأخبر عنها"(.)1
وبعد فهذا ما حققته في عَد قوله صلى هللا عليه وسلم (لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة) من قبيل
الخبر لفظا ً اإلنشاء معن ًى ،يتح َّ
صل منه أن الصحيح – وهللا تعالى أعلم – أن ي َع َّد ال من قبيل الخبر،
بل من قبيل التو ُّعد على تولية المرأة رئاسة الدولة بعدم فالح موليها ،أو من قبيل الدعاء عليه به،
وأن ذلك ال يختص بالفرس دون غيرهم من األقوام والشعوب.
المطلب الثالث :الطعن على حديث أبي بكرة بأنه مختلف في صحته
وهو الطعن الذي أش َع َر به االستاذ الدكتور بسام العموش – الذي أجاز تولية المرأة رئاسة
الدولة – حين قال ما نصه" :قول النبي صلى هللا عليه وسلم" :لن يفلح قوم تملكهم امرأة" .قد
سكت عنه الذهبي ،كما قال الساعاتي في الفتح الرباني ،وأنه أي الساعاتي قال( :أَتَاه بَشير يبَشره
بظَفَر ج ْند لَه َعلَى عَدوه ْم "الفرس"َ ،و َر ْأسه في حجْ ر عَائ َشةَ َرض َي َّ
هللا َع ْنهَا ،فَقَا َم فَ َخ َّر َساجدًا ،ث َّم
صلَّى َّ
هللا َعلَيْه َو َسلَّ َم:
أَ ْنشَأ َ ي َسائل ْالبَشي َر ،فَأ َ ْخبَ َره في َما أَ ْخبَ َره أَنَّهم َولوا أَ ْم َره ْم ا ْم َرأَة ،فَقَا َل النَّب ُّي َ
ْ
ت الر َجال إ َذا أَطَاع ْ
َت الن َسا َء ،هَلَ َك ْ
ت الر َجال إ َذا أَطَاع ْ
"اآلنَ هَلَ َك ْ
َت الن َسا َء ،ثَ َالثًا" .أخرجه أبو داود
وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب .) ...وقال الهيثمي( :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه
عبد الوارث ،ولم أعرفه ..وألبي بكرة في الصحيح رواه الطبراني ،وفيه جماعة لم أعرفهم) .وقال
الساعاتي( :وأخرجه الطبراني والحاكم وصححه ،وأقره الذهبي) .ويتضح من هذا أن هذه الرواية
مختلف فيها"(.)2
وال شك أن جعل حديث أبي بكرة مختلفا في صحته ،م ْؤذن بالتعويل على قول من ض َّعفه في
ترك االحتجاج به في منع تلك تولية المرأة الرئاسة.
وأقول في رد هذا الطعن :لقد خلط الدكتور العموش فيما قاله خلطا شديدا بين روايات الحديث
الصحيحة ورواياته الضعيفة؛ ونقل كالم العلماء على الروايات الضعيفة على أنه كالمهم على
الرواية الصحيحة التي ساقها؛ ليقرر بعد ذلك أن الحديث  -بروايته الصحيحة التي ساقها  -مختلف
في صحته !! .وبيان هذا تفصيال:
أوال :أن الدكتور العموش ساق في أدلة الجمهور قو َل النبي صلى هللا عليه وسلم" :لن يفلح
قوم ولوا أمرهم امرأة" .وهو بهذا اللفظ أخرجه االمام البخاري – كما عزاه اليه الدكتور العموش
نفسه في بحثه – ولكن الدكتور العموش لما تصدى للرد على هذا الحديث من أدلة الجمهور لم
يجب عنه باعتبار لفظه هذا ،بل ساقه بلفظ (لن يفلح قوم تملِكهم امرأة) الذي أخرجه الحاكم وسكت
عنه الذهبي ،ثم نقل سكوت الذهبي عنه ،تاركا تخريجه بهذا اللفظ من مسند أحمد وصحيح ابن
حبان أيضا ،ومغفال تصحيح العلماء له !! .وقد كان ح ُّ
ق الجمهور عليه أن يجيب عن الحديث ال
بلفظه هذا الذي أخرجه الحاكم وسكت عنه الذهبي ،بل بلفظه الذي استدلوا به ،وهو اللفظ الذي
( (1البناني ،حاشيته على جمع الجوامع ،ج1ص.283
( )2بسام العموش ،تولي المرأة رئاسة الدولة من منظور إسالمي ،ص.412
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أخرجه البخاري والنسائي والترمذي والحاكم ،وصرح الذهبي بأنه صحيح على شرط البخاري
ومسلم !!.
على أن سكوت الذهبي عن الحديث بلفظه الذي ساقه الدكتور العموش – (لن يفلح قوم تملِكهم
امرأة) – ال يقدح في صحته بهذا اللفظ؛ ألن سكوت الذهبي عن أي حديث يسكت عنه ،ال يعد عند
علماء الحديث تضعيفا له ،ومن ذلك سكوته عن هذا الحديث بهذا اللفظ؛ وبخاصة أنه بهذا اللفظ
م َخرَّج في مسند أحمد وصحيح ابن حبان ،وقد صححه بهذا اللفظ شعيب األرناؤوط في تعليقه على
المسند وعلى صحيح ابن حبان كما قدمناه.
ثانيا :أن الدكتور العموش بعدما ساق الحديث بلفظه الذي أخرجه الحاكم وسكت عنه الذهبي
– (لن يفلح قوم تملكهم امرأة) – زاد على نقل سكوت الذهبي عنه ْ
أن نقَ َل تضعيف الهيثمي له بهذا
اللفظ بقوله فيه" :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه عبد الوارث ،ولم أعرفه" .مع أن الهيثمي إنما
قال هذا – كما قدمناه  -في تضعيف الحديث بهذا اللفظ من حديث جابر بن سمرة الذي أخرجه
الطبراني في األوسط ،ال من حديث أبي بكرة الذي أخرجه الحاكم في المستدرك !! .فكيف جعل
الدكتور العموش كالم الهيثمي في تضعيف هذه الرواية من حديث جابر كالما له في تضعيفها من
حديث أبي بكرة ؟! وكيف أوهم القارىء أن الرواية التي أخرجها الحاكم من حديث أبي بكرة
وسكت عنها الذهبي ،أخرجها الطبراني أيضا وضعفها الهيثمي؟!.
على أن الدكتور العموش زاد في تخليطه بأن وصل في سياق واحد بين كالم الهيثمي في
تضعيف رواية الطبراني هذه من حديث جابر ،وكالم الهيثمي في تضعيف رواية (ال يقدس هللا أمة
قادتهم امرأة) التي أوردها الهيثمي نفسه وقال في تضعيفها" :قلت :ألبي بكرة حديث في الصحيح
غير هذا .رواه الطبراني ،وفيه جماعة لم أعرفهم" .فظهر بهذا التخليط أن كالم الهيثمي في تضعيف
رواية (ال يقدس هللا أمة قادتهم امرأة) كالم له في تضعيف رواية (لن يفلح قوم تملكهم امرأة) التي
أخرجها الطبراني من حديث جابر بن سمرة وهي منكرة ،وأخرجها الحاكم من حديث أبي بكرة
وسكت عنها الذهبي ،وهي صحيحة.
ثالثا :أن الدكتور العموش لم يكتف بسوق حديث البحث برواية (لن يفلح قوم تملكهم امرأة)
التي سكت عنها الذهبي ،بل ساقه أيضا بروايته التي اختلف العلماء في تصحيحها ،وهي بلفظ
(هلكت الرجال إذا أطاعت النساء) ،ثم إنه بعدما ساقه بهذه الرواية قال" :وقال الهيثمي( :رواه
الطبراني في األوسط ،وفيه عبد الوارث ،ولم أعرفه  ..وألبي بكرة في الصحيح رواه الطبراني،
وفيه جماعة لم أعرفهم) .وقال الساعاتي( :وأخرجه الطبراني والحاكم وصححه ،وأقره الذهبي)".
وهذا أيضا من التخليط؛ ألمرين:
أحدهما :أن قول الهيثمي" :رواه الطبراني في األوسط ،وفيه عبد الوارث ،ولم أعرفه" .إنما
قاله في تضعيف الحديث بلفظ (لن يفلح قوم تملكهم امرأة) الذي أخرجه الطبراني من حديث جابر،
ولم يقله في تضعيف رواية (هلكت الرجال إذا أطاعت النساء) ،وال في تضعيف رواية (لن يفلح
قوم تملكهم امرأة) من حديث أبي بكرة.
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وأن قول الهيثمي" :وألبي بكرة في الصحيح رواه الطبراني ،وفيه جماعة لم أعرفهم" .فيه
س ْقط ،وصوابه – كما في الزوائد " :-وألبي بكرة حديث في الصحيح غي ُر هذا .رواه الطبراني،
وفيه جماعة لم أعرفهم" .وهو إنما قاله الهيثمي في تضعيف الحديث بلفظ (ال يقدس هللا أمة قادتهم
امرأة) ،ولم يقله في تضعيف رواية (هلكت الرجال إذا أطاعت النساء) ،وال في تضعيف رواية
(لن يفلح قوم تملكهم امرأة) من حديث أبي بكرة.
والثاني :أن قول الساعاتي" :وأخرجه الطبراني والحاكم وصححه ،وأقره الذهبي" .إنما قاله
في الحكم على الحديث بلفظ (هلكت الرجال إذا أطاعت النساء) ،ولم يقله في الحكم على الحديث
بلفظ (لن يفلح قوم تملكهم امرأة) ،كما أشعر به الدكتور العموش عندما أورد كالم الساعاتي بعد
كالم الهيثمي على رواية (لن يفلح قوم تملكهم امرأة).
وبالجملة فال يسوغ للدكتور العموش أن ينقل الحديث بروايته الصحيحة المتفق على صحتها،
ثم ينقله ببعض رواياته التي ضعفها العلماء ،ثم يجعل كالم العلماء في تضعيف الروايات الضعيفة
كال َمهم في الروايات الصحيحة ،ثم يحكم من مجموع ذلك أن الحديث مختلف في صحته !.
فالصواب أن الحديث برواياته الصحيحة متفق على صحته ،وأن تضعيف العلماء لرواياته الضعيفة
ال يجعله ضعيفا وال مختلفا في صحته ،وال أدري لماذا تغافل الدكتور عن الحديث بروايته
الصحيحة التي استدل بها الجمهور ،ثم أورده بروايته التي سكت عنها الذهبي ،وبروايته المنكرة
أو المختلف في صحتها؛ ثم قرر بعد ذلك "أن هذه الرواية مختلف فيها" ،من غير أن يبين مقصوده
بالرواية التي أشار إليها بقوله "هذه الرواية" أيقصد بها رواية (لن يفلح قوم تملكهم امرأة) ،أم
رواية (هلكت الرجال إذا أطاعت النساء) ،أم رواية (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) التي تصدى
للرد على استدالل الجمهور بها ؟ .وإن قصد رواية (لن يفلح قوم تملكهم امرأة) فهو لم يبين أيضا
أيقصد روايتَها من حديث أبي بكرة الصحيحةَ – كما أشعر به نقله سكوتَ الذهبي عنها -أم من
حديث جابر بن سمرة المنكرة ،كما أشعر به نقله تضعيفَ الهيثمي لها؟
المطلب الرابع :الطعن على حديث أبي بكرة بتفرده بروايته
وذلك أن أبا بكرة تفرد برواية حديثه؛ إذ لم يصح من حديث جابر بن سمرة أيضا رضي هللا
عنهما؛ ولهذا فإن حديث أبي بكرة ال يصلح إلثبات حكم شرعي به؛ ألنه لو كان يراد به تقرير حكم
شرعي لورد بأكثر من طريق ،ولم ينفرد بروايته صحابي واحد ،فتفرُّ د راويه لذلك مطعن فيه
يقتضي ر َّده وتضعيفَه ،وبخاصة أنه مع تفرده به مخالف للواقع ،كما تقدم بيانه.
قال األستاذ الدكتور بسام العموش" :سبب ورود الحديث يخبرنا عن تعليق النبي صلى هللا
عليه وسلم على خبر تولي ابنة كسرى السلطة لقيادة الفرس ،ولم يكن يقرر حكما شرعيا ...إذ لو
كان حكما شرعيا؛ لورد بأكثر من طريق .)1(" ..
وأقول :يُرد هذا من ثالثة أوجه:
( )1بسام العموش ،تولي المرأة رئاسة الدولة من منظور إسالمي ،ص.412
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الوجه األول :أنني ال أدري متى قَـ َد َح في صحة الحديث أو في صحة االستدالل به في تقرير
ْ
رجعت جميع طرقه من الحديث
حكم شرعي  -أن ترجع كل طرقه إلى صحابي واحد ؟! فإن ما
إلى راو واحد عدل ضابط؛ فهو مقبول بإجماع أهل الحديث ،وهو المسمى عندهم بالفرد المطلق أو
الوحدان أو الغريبَّ ،
وإن من هذا القبيل من الحديث :قو َل النبي صلى هللا عليه وسلم" :إنما األعمال
()1
بالنيات" .فإنه لم ير َو إال عن صحابي واحد هو عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  ،وهو  -مع ذلك
 من أصول أحاديث األحكام الشرعية ،ومن األحاديث التي عليها مدار الفقه كله ،ولم يطعن عليهأحد من المحدثين األقدمين وال المعاصرين بتفرُّ د عمر رضي هللا عنه بروايته عن النبي صلى هللا
عليه وسلم.
وهذا غير رجوع طرق الحديث الضعيف إلى راو واحد متهم في ضبطه أو في عدالته؛ فإن
تلك الطرق المتعددة ال تصلح حينئذ سببا في تقوية ذلك الحديث؛ ولهذا ميَّز علماء الحديث بين
رجوع الطرق كلها إلى راو ضعيف ،ورجوعها إلى راو ثقة؛ فقد جاء في الباعث الحثيث" :
والغريب" :ما تفرد به واحد ،وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا ،ولكل حكمه"(.)2
على أن نقل الحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرض كفاية ال فرض عين ،ومجموع
َ
حديث
ي ال
السنة محفوظ في مجموع الصحابة ال في كل واحد منهم؛ ولهذا ال يمتنع شرعا أن ال يَرْ و َ
من السنة إال صحابي واحد؛ إذ الممتنع إنما هو تَواطؤ الصحابة كلهم على ترك روايَـته.
َ
أحاديث عن رسول هللا صلى هللا
بل إن من الصحابة رضي هللا عنهم من كان ينفرد بحفظ
عليه وسلم ال ي َحدث بها إال خوفَ كتمان العلم؛ وهو ما يدل على إمكان انفراد الصحابي ال برواية
الحديث فقط ،بل بحفظه أيضا بحيث ال يحفظه منهم سواه()3؛ وإذا لم يؤثر في حجية الحديث انفراد
الصحابي بحفظه ،فأولى أن ال يؤثر في حجية الحديث انفراد الصحابي بروايته ،ألن انفراده بحفظه
مستلزم أن ال يكون معلوما لغيره من الصحابة ،حين أن انفراده بروايته ال يستلزم ذلك.
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه أنه قال" :إن الناس يقولون :أكث َر أبو هريرة.
ولوال آيتان في كتاب هللا ما ح َّدثت حديثا .ثم يتلو {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات  -إلى قوله
 الرحيم} .إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم ال َّصفَق باألسواق ،وإن إخواننا من األنصار كان
يشغلهم العمل في أموالهم ،وإن أبا هريرة كان يلزم رسو ًل هللا صلى هللا عليه وسلم بشبَع بطنه،
ويحضر ما ال يحضرون ،ويحفظ ما ال يحفظون "(.)4
()1
()2
()3

()4

انظر :الزركشي ،النكت على مقدمة ابن الصالح ،ج1ص 266حيث جاء فيه" :وجدنا أحاديث في الصحيحين
ال يرويها إال راو واحد في مرات متعددة ،كحديث (إنما األعمال بالنيات)".
انظر :أحمد شاكر ،الباعث الحثيث ،ص ،162وانظر هذا المعنى أيضا في :السيوطي ،تدريب الراوي،
ج2ص.181
ننبه ههنا إلى الفرق بين انفراد صحابي بحفظ الحديث وانفراده بروايته؛ وهو أن انفراد الصحابي برواية
الحديث ،ال يلزم عنه ضرورةً أنه غير معلوم لغيره من الصحابة ،بل قد يكون معلوما لغيره أيضا ،وقد ال يكون
معلوما إال له .لكن انفراد الصحابي بحفظ الحديث – ال بروايته فقط  -يلزم عنه ضرورة أنه غير معلوم لغيره
من الصحابة أيضا.
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب العلم ،باب حفظ العلم ،ج1ص 55برقم .118
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والوجه الثاني :أن انفراد الراوي من الصحابة برواية حديث ما ،ال يستلزم أنه أو معناه ليس
معلوما إال له؛ وإال لزم أن الصحابة رضي هللا عنهم ما كانوا عالمين – وال عاملين من ثم  -بحديث
(إنما األعمال بالنيات) وال بمعناه؛ ألنه لم يَرْ وه منهم إال عمر رضي هللا عنهم.
والظاهر – وهللا أعلم – أن حديث أبي بكرة كان معلوما لغيره من الصحابة رضي هللا عنهم،
وتأخره بروايته إلى خالفة علي  -إنما كان ألنه وح َده الذي وقع له ما
وأن انفراده بروايته دونَهم
َ
استدعاه إلى روايته ،وأن ما استدعاه إلى روايته إنما وقع له في خالفة علي رضي هللا عنهما ال
قبلها؛ فإنه إنما رواه – كما صرَّح به  -ليسوغ انصرافَه عن متابعة أمنا عائشةَ رضي هللا عنها في
حادثة الجمل .فأما غيره من الصحابة فالظاهر أن أيا منهم لم يَحْ تَجْ إلى رواية هذا الحديث؛ لما عل َم
قطعا ً من خلو عصرهم عن أية امرأة – صحابية أو تابعية – ترشحت لإلمارة أو استشرف ْتها حتى
احتاجوا إلى ردها بروايته.
بل قد صرح بعض الصحابة رضي هللا عنهم بأنه ما كان يتَذ َّكر ما سمعه من رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم إال إذا وقعت المناسبة التي تُذ ِّك ُره به؛ وهو ما يدل على إمكان تأخير الصحابي
رواية الحديث إلى حين حصول المناسبة التي تستدعي روايته أو ت َذكره به .ومن ذلك قول حذيفة
رضي هللا عنه" :قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقاما ً ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك
إلى قيام الساعة إالَّ ح َّدث بهَ ،حفظَه َم ْن َحفظَه ،ونَسيَه َم ْن نَسيَه ،قد علمه أصحابي هؤالء ،وإنه
ليكون منه الشيء قد نسيته ،فأراه ،فأذكره كما يذكر الرجل وجْ هَ الرَّجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه
َع َرفَه"(.)1
وبالجملة فإن دليل ما استظهرناه من أن الصحابة رضي هللا عنهم كانوا وال بد عالمين بهذا
الحديث أو بمعناه :أن علم الصحابة بمعنى حديث أبي بكرة رضي هللا عنهم ،ال يتوقف على علمهم
بنصه بروايته لهم؛ ألن من اآليات واألحاديث األخرى ما يؤدي لهم ذلك المعنى إما بإشارته ،وإما
بفحواه ،وإما بالقياس عليه؛ وذلك من نحو اآليات واألحاديث األخرى التي استدل بها مانعو تولية
المرأة رئاسة الدولة ،وهي النصوص الواردة بقوامة الرجال على النساء ،وبأمرهن بالقرار في
َّ
عملهن ومسؤوليتهن ،ومنع
البيوت ،واألمر بتأخيرهن حيث أخرهن هللا ،و َجعْل البيوت مجا َل
()2
الرجال من الخلوة بهن والدخول عليهن ،ومنعهن من السفر بال محرم ،وغير ذلك من مثله  ،وهو
النبي
ما انضم إليه أيضا قياس المرأة على أبي ذر رضي هللا عنه بجامع الضعف الذي به علَّ َل له
ُّ
حجب اإلمارة عنه ،وما علموه قطعا من أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم ي َول
صلى هللا عليه وسلم
َ
في حياته امرأةً شيئا من الواليات العامة ،مع توافرهن في زمنه وعقلهن .وأما حكاية القرآن عن

( )1أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب إخبار النبي صلى هللا عليه وسلم بما يكون إلى
قيام الساعة ،ج4ص 2216برقم .2891
( )2انظر استعراض هذه األدلة في :بسام العموش ،تولي المرأة رئاسة الدولة من منظور إسالمي ،ص408-406
وعلي دبيس ،حكم تولي المرأة والية المسلمين العامة ،دراسة منشورة على موقع جامعة اإليمان
.jameataleman.org/main
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قصة بلقيس فالصحابة رضي هللا عنهم أفقه من أن يفهموا منها جوا َز تولية المرأة رئاسة الدولة؛
فإنها  -على التحقيق  -ال تدل على هذا الجواز وال من وجه(.)1
وهذا الذي قلناه من استفادة الصحابة معنى حديث أبي بكرة من غيره من األحاديث واآليات،
وأن معرفتهم بحكمه لذلك لم تتوقف على علمهم بنصه ،ال بد أنه الحاصل أيضا باستفادتهم معنى
حديث عمر – (إنما األعمال بالنيات)– من غيره من األحاديث واآليات الدالة على شرط النية في
العمل ،بحيث إن معرفتهم بمعناه لذلك لم تتوقف على علمهم بنصه؛ وإال لزم أنهم ما عملوا بحكمه
حتى رواه لهم عمر ،وهو محال في حقهم رضي هللا عنهم.
وبالجملة فإن الطعن على حديث أبي بكرة بتفرده بروايته إن كان ألجل أنه مجهول عند غيره
من الصحابة رضي هللا عنهم؛ َّ
فإن جه َل غيره به ال يلزم عن تفرده بروايته .وإن كان لمجرد أنه
تف َّر َد بروايته وإن لم يكن مجهوال عند غيره من الصحابة؛ فإن تفرُّ دَه بروايته مع علم غيره من
الصحابة به ينبغي أن ال يكون مطعنا فيه ،والطاعن فيه بذلك طاعن في غير َم ْ
ط َعن.
والوجه الثالث :أن الحديث الذي ينفرد بروايته الواحد العدل الضابط  -ال يخرج عن كونه
َ
حديث آحاد؛ إذ ليس يراد بكون الحديث حديث آحاد إال أنه مروي برواية الواحد فأكثر إلى ما دون
جمع التواتر أو الشهرة؛ وحينئذ فإن كل دليل ثبتت به حجية حديث اآلحاد في تقرير األحكام
الشرعية العملية مطلقا؛ فهو دليل أيضا في إثبات حجية هذا الحديث اآلحادي بخصوصه ،في تقرير
مفاده من الحكم الشرعي بخصوصه؛ والطاعن على حجيته بتفرد راويه به ،يلزمه أنه طاعن في
حجية حديث اآلحاد جملةً ،وهو ما ال نظنه في الدكتور العموش وال في غيره من المتشرعين
المعدودين من علماء الشريعة.
الخاتمة وأهم النتائج
أما بعد ،فهذا ما قصدت من هذا البحث إليه ،وما تحريته منه ،وهو أقصى ما قدرت من البحث
عليه ،أخلص منه إلى تقرير أهم نتائجه كما يلي:
 .1أن السنة حجة في القضايا الدستورية؛ وال يصح حصر الحجية فيها في القرآن الكريم وحده.
وسواء في ذلك أكانت السنة في تلك القضايا متواترة أم آحادية ،ما دامت صدرت عن النبي
صلى هللا عليه وسلم بوصفه مبلغا ال إماما .وال يسوغ أن يعتَ َّد في تلك القضايا باجتهاد العامة
وإجماعهم ،ثم ال يعتد فيها بالسنة النبوية وال بإجماع فقهاء اإلسالم.

( (1وفي هذا يقول العالمة األلوسي رحمه هللا في تفسيره لقصة بلقيس" :وليس في اآلية ما يدل على جواز أن تكون
المرأة ملكة ،وال حجة في عمل قوم كفرة على مثل هذا المطلب" (األلوسي ،روح المعاني ،ج19ص.)189
قلت :وأيضا ليس في حكاية قصتها تقرير لتولية قومها إياها ،وغاية ما قرره ربنا جل وعال من قصتها قولها
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة .وذلك قوله سبحانه" :قالَ ْ
ك إ َذا َدخَلوا
ت إ َّن ْالملو َ
ك يَ ْف َعلونَ " النمل .34/فأما تولية قومها إياها فلم يتعرض لها القرآن
قَرْ يَةً أَ ْف َسدوهَا َو َج َعلوا أَع َّزةَ أَ ْهلهَا أَذلَّ ًۖةً َو َك َٰ َذل َ
بمدح وال بذم ،مع أن مجرد حكاية الواقعة في القرآن ال تدل على تقريرها.
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 أن حديث أبي بكرة رضي هللا عنه – لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة – ال يستقيم َج ْعله من.2
 مع، وأن الصحيح لذلك أن يجعل من قبيل الوعيد أو الدعاء،قبيل الخبر الذي يراد به اإلنشاء
.تجويز تخلف كل منهما؛ بحيث ال تعود مخالفته للواقع حالئذ مسوغا في رده والحكم بوضعه
 وأن ضعف بعض رواياته ال، أن حديث أبي بكرة برواياته الصحيحة ليس مختلفا في صحته.3
.يصح أن يكون مطعنا في صحة رواياته الصحيحة المتفق على صحتها
 ال يسلتزم، أن تفرد أبي بكرة رضي هللا عنه بروايته حديثه عن النبي صلى هللا عليه وسلم.4
. وال بنصه؛ وأنه لذلك تفرد ال تأثير له في صحة الحديث،تفرده بعلمه
 أرجو أن أكون وفقت إلى تقريرها على وفق المنهج العلمي،فهذه أهم نتائج هذا البحث
 والحمد هلل رب، وصلى هللا على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه،المرضي والمسلك السليم
.العالمين
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